كان كلامنا المتقدم في بحث تمهيدي يتعلق بمبحث العموم وهو أن أساء الأجناس لها ثلاثة أنحاء، وثلاثة أقسام إذا صح التعبير:
القسم الأول: هو ما نطلق عليه الماهية بما هي، ومعنى ذلك أن الحمل على اسم الجنس مفاده هوهو، أي ليس المحمول إلا نفس الموضوع، والتغاير بينهما في الإجمال والتفصيل كما في مفاد الحمل الأولي الذاتي كقولنا: الإنسان حيوان ناطق.

والقسم الثاني: أن تكون الماهية معبر إلى الخارج، جسر ومرآة على حد تعبير الأصوليين، أي ننظر بها إلى الخارج، كما في قولنا: أكرم الإنسان، وأكرم الصالح، وأكرم العالم، وأهن الفاسق، فهذه الماهيات أطلقت ولكن لا نريد المفهوم للفاسق باعتبار وجوده الذهني، وإنما باعتبار وجوده في عالم الخارج.

 أسمينا القسم الأول: بالماهية الذهنية.

 والقسم الثاني: بالماهية المعبر أو الجسر، فالوجود الذهني للماهية يعبر عن الواقع الخارجي، وهو مرآة له، حاكٍ له.

والقسم الثالث: كما في قولنا: أكرم العالم العادل، واحترم العالم المتقي، وقلنا: هذا القسم الثالث يأتي على ضربين وعلى قسمين: 
القسم الأول: كهذين المثالين، أكرم العالم العادل، وأحترم العالم المتقي.

والقسم الثاني: ما كانت أداة السلب جزءً من الموضوع، كقولنا: أكرم العالم غير الفاسق، فحملنا غير الفاسق على العالم، هذا القسم أسميناه بشرط لا، والقسم الأول أسميناه بشرط شيء، وقلنا الماهية لها هذه الأنحاء الثلاثة بما هي والتي كان مفادها الواضح الحمل الأولي، والماهية في القسم الثاني التي أسميناها جسراً ومرآةً، والقسم الثالث التي أسميناها بشرط شيء أو بشرط لا.

ثم أوضحنا مبينين أن القسمين الأول والثاني، لا إشكال في أن استعمال الألفاظ على هذين النحوين الأول والثاني حقيقة، والكلام في القسم الثالث، بشرط شيء وبشرط لا، في هذا القسم الثالث قلنا: نظريتان للقدماء، فقد ذهب كل القدماء إلى أن استعمال العالم في العالم العادل استعمال مجازي في الحقيقة، وليس بحقيقي، لأن العالم كيف نتوصل إلى كونه مجازاً؟ موضوع للماهية السارية في أفرادها، فهو يشمل كل عالم عالم، ولكن لما نقيده بشرط شيء، أي قصرنا الماهية وحددنا الاسم في أن ينطبق على بعض أفراد العالم،فالاستعمال في غير ما وضع له، وهذا هو مناط الاستعمال المجازي، استعمال اللفظ في غير ما وضع له.

 لكن سلطان العلماء أفاد في حاشيته (يرحمه الله) بأن الاستعمال في القسم الثالث كالاستعمال في القسمين الأوليين (الأول والثاني) استعمال حقيقي، وقبل أن نبين الإشكالين اللذين أوردهما الماتن ثم ردهما، إشكالان أوردا على سلطان العلماء ومن تبعه، ثم رد هذين الإشكالين، قبل أن نبين الإشكالين الماتن يشير إلى مطلب الذي وعدناكم بإيضاحه، انقسام الماهية إلى أقسامها الثلاثة، هل هو من قبيل الانقسام اللحاظي للشيء الواحد الطارئة عليه حالات متغايرة، أو هو انقسام إلى أقسام متباينة، بمعنى أن كل قسم يباين القسم الآخر؟

يظهر من كلمات الكثير من العلماء أن الإنقسام حقيقي، أي هناك تغاير، وهذا التغاير واقعي، كانقسام الإنسان إلى الرجل والمرأة، أو انقسام الحيوان الصاهل والناطق والباغم وما إلى ذلك من الأنواع، هكذا الحال، فالماهية لها الانقسامات الثلاثة المختلفة التي يكون التغاير فيها تباينياً، بمعنى أن كل قسم من الأقسام يباين القسم الآخر.

 والماتن يقول: كلا، هذه الأقسام الثلاثة للماهية التغاير فيها لحاظي، بمعنى أن كل قسم لا يباين القسم الآخر وإنما يختلف معه في اللحاظ، فكما إذا قسمنا الشيء الواحد، وليس هناك أشياء متعددة بل شيء واحد، قلنا: هذا الرجل الصالح قاعد ونائم ومضطجع ومستلقي، حالات طارئة على شيء واحد، فالماهية يقول: لها لحاظات مختلفة، فهي كالرجل الصالح باعتبار تعدد اللحاظ والطوارئ عليه، وليس من قبيل النوع الذي هو الإنسان، بانقسامه إلى الرجل والمرأة، أو الجنس بانقسامه إلى الأنواع المتعددة، بل الموجود شيء واحد، لها لحاظات متعددة ومختلفة.
الماتن يقول: الحمد لله أنا متواضع، طبيعة العلماء يتصفون بالتواضع، فهذا رأي فإن قبل فبها ونعمت، وإن رد فالأمر سهل، باعتبار أن هذا الانقسام لايترتب عليه مطلب عملي أو أثر مهم، أي سواء قلنا: إن الانقسام بين الأقسام الثلاثة للماهية حقيقي أو لحاظي، فلا يوجد شيء يترتب.

والذي ينبغي أن نلتفت إليه ونمحض البحث فيه هو الخلاف بين سلطان العلماء والمتقدمين، فهذا هو الذي في الحقيقة مطلب علمي وعملي، في آن واحد.

أما الإشكالان اللذان أوردا على سلطان ومن تبعه في هذه النظرية:

الإشكال الأول: إذا استعملنا الماهية بشرط شيء (أكرم العالم العادل) أو بشرط لا (أكرم العالم غير الفاسق) استعمال مجازي مائة بالمائة، وذلك لأن العالم له سريان لكل عالم، فلما نقصر استعماله على بعض أفراد العالم وهو العالم العادل، أو بعض الأفراد وهو العالم غير الفاسق، فمعنى ذلك أن السريان الموجود في الماهية وهو استيعاب العالم لكل من اتصف بالعلم وحصل عليه، استعملنا اللفظ في بعض من اتصف بالعلم وهو العالم العادل، وهذا معنى استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ففي بعض ما وضع له أي بمعنى في غير ما وضع له، فالمهم أن نقول: أنه في غير ما وضع له، لأن الموضوع له العموم ونحن استعملناه في الخصوص.

الماتن يقول: هذا مدفوع، أي الإشكال غير وارد، لأن السريان ليس بجزء من المعنى الموضوع له، لما نقول: عالم موضوع لمن اتصف بالعلم، ليس معناه أن الشمول والاستيعاب والسريان جزء من مدلول لفظة عالم، بل عالم بما هو عالم، فانطباق ينطبق على كل من اتصف بالعلم، ولكن ليس فيه سريان مثل الحبل والربقة التي تحيط بمن ربط به، الأمر ليس كذلك، فسريان ما فيه، وما فيه سريان.

ما هو الدليل على أنه ليس فيه سريان؟ 

يقول إليك الدليل، لو كان السريان جزءاً من المعنى الموضوع له، اسم الماهية، لكان قولنا: أكرم كل عالم، ماذا يفيد هذا؟ التوكيد، لأن معنى (أكرم العالم) أصلاً هو موجود في كل فرد فرد، فقولنا: أكرم كل عالم، إنما يفيد التوكيد، والحال أننا نرى تأسيساً وليس بتوكيد، وهذا معنى أن العالم لم يوضع كجزء منه سريان سريان ليشمل كل فرد فرد، صحيح هو ينطبق على كل فرد، فالانطباق شيء والسريان شيء آخر، ولذلك يقول: هذا دليل على أن من توهم أن استعمال اللفظ (لفظ الماهية) العالم، أو الحاكم أو المتقي، بما أنه له سريان فاستعماله مع التقييد يدلل على أنه استعمال في غير ما وضع له!

 نقول له: كلا، بل باقٍ باقٍ باقٍ فيما وضع له.

الإشكال الثاني: صحيح نسلم أن السريان لم يؤخذ فيه الموضوع له، فالماهية وضعت دون سريان، ولا يوجد سريان، ولكن أيضاً استعمال لفظ العالم في العالم المتقي مجاز، لماذا؟ لأنه أصل العالم على ماذا يدلل؟ يدلل على العالم من دون تقوى، فنأتي ونمزج هذا العالم ونجعله مشوباً بالتقوى ونجعله مندمجاً بها، فجعلنا العالم يدلل على شيء لم يوضع له، فالعالم يعني الذي عنده علم، ولما نقول العالم المتقي، ففي الحقيقة استعملنا اللفظ دالاً على غير ما وضع له، وهذا معنى المجاز، لأن المجاز هو أن تستعمل اللفظ في غير معناه الحقيقي، ومعناه الحقيقي لما تقول: هذه عالم، يعني يفهم في الأصول وفي الفقه وفي الرجال وفي الدراية إذا كان عالماً حوزوياً، وعالم في تخصص ثاني يفهم في مجال تخصصه، أليس كذلك، ولكن لما تضيف عليه هذه التتمة، وتقول: العالم المتقي، أي استعملت العالم في غير ما وضع له وجعلت هذه الخصوصية جزءً من المعنى، وهذا مجاز، فالمجاز ليس له أقدام، بل المجاز أن تجعل اللفظ في غير ما وضع له.
يقول: وهذا الإشكال الثاني مدفوع أيضاً، فهذا ليس بمجاز، لماذا؟ نحن لما نقول: العالم المتقي، فلم نجعل العالم دالاً على التقوى، بل جئنا بلفظة متقي وأفدنا التقوى بدال ثاني، فلو كانت لفظة العالم وحدها وحدها لاشريك لها دالة على العلم مع التقوى، لكان الإشكال في محله، ولكننا لم ندلل بالعالم على المعنيين، وإنما جعلنا إفادة التقوى جاءت من دال ثاني وهو المتقي، ففرق بين قولنا: أكرم العالم، ودلالة لفظ العالم على شيئين، على علم مع تقوى، وبين قولنا: أكرم العالم المتقي، لأن هذا المتقي، ذاك الاستعمال الأول في الحقيقة لما نقول: أكرم العالم، ونحن واضح عندنا أننا لمن نقول أكرم؟ واضح أنه للعالم الذي عنده تقوى، وصاحب صلاة وتهجد ودعاء، فهذا مجاز، ولكن لما نقول: أكرم العالم المتقي، فهذا واضح أننا أفدنا التقوى بدال ثانٍ آخر غير لفظة عالم، فلا يقال:بأن العالم يدلل على فقط العلم، ثم مزج بشيء وهو التقوى، فصار استعمل في غير ما وضع له! كلا كلا، بل باقي على وضع، فهذه الدلالة على الشيء الجديد جاءت من لفظ جديد آخر، ولو كانت لفظة المتقي لا قيمة لها، وإنما العالم أصبح يدلل على الشيئين بعد، فتصير هذه مجرد للتوكيد، لأن لفظة العالم أصلاً بحد ذاتها هي بنفسها مفيدة للدلالة على العلم بمعنى الإتقان للقواعد، والدلالة على أن يكون الإنسان عنده اتصال بالله تبارك وتعالى، الذي هو التقي، فتصير لما نقول: أكرم العالم، يعني معناه أنه فرد عالم خوش آدمي، ولما نقول: المتقي، يعني أُؤكد عليك المطلب، لأن تكرم العالم الذي هو خوش آدمي، ولا أحد يقول هكذا، ولذلك يقول الماتن أنا أعطيكم مثالاً لترون الفارق بين التعبيرين اللذين أحدهما الاستعمال فيه مجاز والآخر استعمال حقيقي، فأنا لا أطلق الرجل إلا على الرجل عند مدلهمات الخطوب، والذي خواض غمرات، وعنده قلب كالصخر الأصم، أي لا يتأثر، أينما يجد لهوة من لهوات الحرب قذف بنفسه فيها، شجاع غضنفر، فأقول لك: أكرم الرجل، فتفهم أني لا أطلق الرجل إلا على الرجل الشجاع، فيقول: هذا هو المجاز مائة بالمائة، ولكن لما أقول لك: أكرم الرجل الشجاع، فرجل هنا في التعبير الثاني ليس كالرجل الأول، ففارق بين السماء والأرض وبين الأرض والسماء، فيكون نلتفت ولانتأثر بقوة بعض التعابير بأن لفظة العالم مستعملة في غير ما وضعت له،  وهو العالم المتقي، فهو استعمال مجازي، لأن التقوى قد أخذت كجزء من المعنى، لا، لم تؤخذ وإنما أفيدت بدال آخر ثاني، اقرأوا العبارة فهي دقيقة:

نقرأ الإشكالين:

وتوهم أخذ السريان والإطلاق فيها (الماهية) قيداً في الموضوع له، فيكون التقييد مستلزماً للتصرف في الموضوع له، ويلزم أن يكون اللفظ استعمل في غير ما وضع له، ويكون مجازاً.
مدفوع، هذا الإشكال الأول، لأن التأمل قاضي وحاكم بأن السريان والشمول هذا ليس بأمر جاء من نفس اللفظ، فاللفظ ليس له سريان، لأن السريان أمر زائد على المفهوم عرفاً حيث قد يؤخذ بدال آخر كما أوضحناه في دفع الإشكال الثاني.

كأدوات العموم، فلو كان مأخوذا السريان في مدلول اللفظ، كانت أدوات العموم لا تفيد إلا التوكيد، والحال أننا نستفيد منها التأسيس، وهذا دليل على أن السريان ليس بجزء من الماهية، وإفادة التأكيد بعيد عن المرتكزات في الاستعمال، بل بعيد جداً.

دعوى أن السريان وإن لم يؤخذ في الموضوع له، إلا أن التقييد يستلزم أخذ أمر زائد في الموضوع (الماهية) التي وضعناها لمعنى خاص في مدلول اللفظ، فصارت تدل على العالم الذي عنده مصطلحات وفهم ويقدر أن ينظر لنا، أي الأخصائي في مجال محدد.
وهو الخصوصية المتقومة بالقيد الزائدة على الماهية، فلما نضيف المتقي مع العالم، صارت لفظة العالم تدلل على مزيج من العلم والتقوى، وهذا مجاز، لأنه في الأصل كان يدلل فقط على الذي عنده علم، فلما أصبح يدلل على شيئين امتزجا مع بعضهما، هذا مجاز.

مدفوعة أيضاً، بأن خصوصية القيد ليست مأخوذة فيما يستعمل فيه اللفظ الموضوع للماهية المقيدة ليلزم أخذ أمر خارج عن الموضوع له في المستعمل فيه، فنحن لم نستعمل لفظة العالم في العالم المتقي، العالم كانت تدلل على الذي عنده اصطلاحات وقواعد في ذهنه، والمتقي جاءت من لفظة المتقي.

بل ليس المستعمل فيه إلا الماهية بحدودها المفهومية، والخصوصية مستفادة من دال آخر، وهو التقييد، الذي هو مطرد، ولا يبتني الاستعمال في مورده على العناية، فهذا ليس فيه عناية، بل استعمال حقيقي، لما نقول العالم المتقي، فهذا عالم واتصف بالتقوى، فقيد.

والذي هو نحو نسبة بين ذات المقيد الذي هو العالم وبين القيد وهو التقوى، وهو الماهية بحدودها المفهومية الموضوع لها اللفظ والقيد تقتضي قصر الحكم الذي هو أكرم العالم، ليس على كل عالم عنده مصطلحات في ذهنه! بل على العالم الذي عنده تقوى أو عنده كرم أو زهد، قصر الحكم على خصوص ما قارن القيد من الذات،أي الذات التي تقارن هذا القيد (التقوى).

 ولو كان الاستعمال مع القيد يبتني على خروج اللفظ عن مدلوله إلى المقيد، فصار العالم فقط يستعمل في التقي، فلو كان كذلك، بما هو مقيد، لم يبقَ لهذا القيد فائدة وأثر، وصار مجيئه فقط للتوكيد، والحال أننا قلنا: له دلالة يختص هو بها.

قال: بما هو مقيد، لم يبقَ لأدوات التقييد والقيد مدلول قائم على حدة ومؤدى بها، بل كانت ألفاظاً مهملة لا غرض من الإتيان بها إلا الإشارة، (وقد يقال إنها للتوكيد أيضاً وليس فقط للإشارة) والتنبيه إلى تبدل معنى اللفظ من دون إفادة معنى زائد على لفظة العالم، فأحياناً ترى زيادة، وهو غير معهود في الاستعمالات العرفية، وطبعاً يصير لها معنى وهو التوكيد، ولكن الماتن لم يأت به.

فيقول هذا مجاز، نقول له ليس بمجاز، ونعطيك مثالين يتبين من أحدهما المجاز ومن الآخر الحقيقة.

لذا قال: ولا مجال لتنظيرها بقرينة المجاز والمشترك، فقد يقال: أكرم الرجل، فيقال: إن المقصود به هو الرجل الشجاع، لأنه لا يطلق الرجل إلا على الشجاع، وإلا غير الشجاع فعنهم ليس برجل بل هو امرأة، طبعاً باعتبار أن الغالب في النساء غير الشجاعة، والغالب في الرجال الشجاعة، وحتى هذا غير مسلم أيضاً.

ولا مجال لتنظيرها بقرينة المجاز، فصحيح أن المجاز لفظ واحد، ولكنه يدلل على شيء جديد، فيقال: رجل، ولكن يراد به الشجاع، ويقال: أسد، ولكن لا يراد به المفترس وإنما يراد به الشجاع، ويقال: كثير الرماد، ويراد به الكريم، فالألفاظ لم تستعمل فيما وضعت له، بل في شيء آخر، ودللت على شيء جديد!

ولكنه يقول: هذا غير.

ولا مجال لتنظيرها بقرينة المجاز والمشترك، لأن المشترك يدلل على أكثر من معنى، فنقول: ولكن هذا يختلف، حتى يقال: إن هذا صار يدلل على العالم وعلى شيء جديد مثل المشترك! مثل لفظ العين. 

لأن تلك القرائن ذات مدلول خاص مباين للمعنى المراد من اللفظ، لأن لفظ الأسد لا يستخدم إلا للمفترس، فاستخدامه في الرجل الشجاع هذا مباينة، وتوجد قرينة جعلتني أعرف، فأقول لك: دخل الأسد في الحمام، فهذا معناه أن هذا إذا دخل الحرب قتل له أربعة رجال من الرجال الشجعان الذين كل واحد فيهم عن ألف فارس.
ولذلك يقول: مباين للمعنى المراد من اللفظ، وتوجد قرينة تعين المباينة، وهي بلحاظ الملائمة، لأننا نقول: في الحمام، فالأسد الذي في البر لا يدخل الحمام، لا لتمحضها للإشارة لاستعمال اللفظ فيه، ويتضح ما ذكرنا فيما لو أريد بيان شجاعة زيد تارة بقولنا: زيد رجل، أي رجل خواض غمرات الحروب وله قلب كزبر الحديد لايهاب الموت أبداً، وأخرى بقولنا: زيد رجل شجاع، فالتعبير الثاني حقيقة، فرجل استخدم فيمن هو خلاف المرأة، وشجاع، دللنا على مدلول جديد أنه متصف بالشجاعة، ولكن استخدامنا للرجل الأول
 فلم نطلقه إلا على رجل له قلب أزيد من الحديد، فالحديد تؤثر فيه النار، وهذا لا يتأثر لابنار ولا بشيء، فمهما تقول له أو تخيفه، فأصلاً لا يلتفت لك، بل يزداد إقداماً وتحدٍ، يوجد ناس هكذا شجعان، فمهما تقول له: الدنيا انقلبت عليك! يقول لك: سأقاوم، فهو شجاع كأمير المؤمنين (عليه السلام)، فبعض الناس هكذا، وقد قرأت عن بعض العلماء هكذا شجاع بلا حدود، فلا يخاف أبداً.

ويتضح ما ذكرنا فيما لو أريد بيان شجاعة زيد تارة بقولنا: زيد رجل، وأخرى بقولنا: زيد رجل شجاع، حيث لا إشكال ظاهراً في وضوح الفرق في معنى الرجل بين الوجهين، فالأول استخدمنا الرجل في الشجاع مجازاً، ولكن في الثاني استعملنا الرجل في الذي يخالف الأنثى، فالإنسان يتكون من ذكر وأنثى.

وابتناء الأول على الخروج به عن معناه واستعماله في خصوص الشجاع زائداً عليه، مثل إذا قلنا: يا أشباه الرجال! يعني أنتم لستم برجال، ولكنكم أشباه الرجال، فندلل على كونهم جبناء، ولا رجال.

وعدم الخروج في (رجل شجاع) عن معناه، فاستخدمنا (رجل) في معناه، في الدلالة على هذا المعنى، وأضفنا تتمة زيادة أنه يتصف بالشجاعة.

ولذلك يقول: الخروج به في الثاني عن معناه، وإنما أفيدت الشجاعة بالقيد زائداً على لفظة (رجل)، وبالجملة، ليس المستعمل عند إرادة الماهية الذهنية والخارجية المطلقة والمقيدة إلا الماهية بحدودها الذهنية كما قال العالم الحاذق سلطان العلماء (رحمه الله)، واستعمال العالم في العالم بالقيد، لم نجعل العالم يتجرد عن معناه ويصير في خصوص حصة خاصة حتى يصبح مجازاً! كلا.

التي وضع لها اللفظ، وليس مفاد التقييد إلا نسبة زائدة على الماهية لا توجب تبدل معنى اللفظ ليلزم المجاز، بل غاية ما يستفاد في النهاية أن مفاد النسبة المذكورة قصر الحكم الذي هو أكرم العالم المتقي على قسم من العلماء، وهذا صحيح ونسلم به، ولكنه ليس معنى قصر الحكم أننا استخدمنا العالم مجازاً في غير ما وضع له، فهذا شيء، وقصر الحكم شيء آخر.
قصر الحكم على خصوص واجد القيد من أفراد الماهية، لكن هذا لايستلزم المجاز، كما هو الحال في سائر النسب، حيث لا تستلزم تبدل المستعمل فيه في أطرافها، فلما أقول: زيد في الدار، فهذه نسبة، ثم أقول: زيد على السطح، أو فوق الجبل، فلم يتغير زيد، بل هو زيد نفسه، كذلك العالم، لما أقول: أكرم العالم، ثم أقول: أكرم العالم المتقي، فنفس العالم هو هو لم يتغير، إنما قيد، فكأنه إضيفت له نسبة جديد، أو انتسب إلى شيء جديد.

والخروج به عن معناه، بل إضافة معنى زائد عليها خارج عن المستعمل فيه.

هذا الكلام الذي قلناه صحيح مائة بالمائة، ولكنه يختص بالمخصص المتصل، لكن الآن إذا قلت لك: أكرم العالم، ورأيت عالماً فأكرمته، ورأيت عالماً ثانياً وأكرمته، ورأيت عالماً ثالثاً وأكرمته، كل ما اتصف بالعلم، ثم قلت لك: لقد هدرت المال وضيعتها، بل أكرم العالم المتقي، فهذا التقييد منفصل، فهنا تحققت الدلالة الأولى، المفاد من مدلول العالم صار واتضح وبني عليه وحكم عليه، وامتثل، ولكن بعد ذلك جاء مخصص، فهنا في المخصص المنفصل هل معنى العالم الأول، الذي هو نفس أكرم، هذا الحكم الأول نريده أن يمتثل، لأني على طول أقول لك: ابقى اكرم العالم لمدة عشر سنين، فهنا هل هنا استخدم بالمخصص المنفصل مجازاً بعد ورود المخصص المنفصل، أو لا يزال الاستعمال حقيقة؟ 

قيل إنه مجاز، وقيل إنه حقيقة، طبعاً في الظاهر أنه مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له، غيرنا، لكن في الحقيقة هو حقيقة كما سوف يأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
